الْحُدُ لله الْمُعيد المْبدي 
متَيَّتِ اكام بالأْضُولِ 

ك الصلاة مغ سلام قَذ أت 
مُحَمدٍ الْمَبْعُوثِ رَخْمَة الور 
وَيَعْدُ فَالْعلْمُ بُحُورٌ زاخبِرة 
غيم القَوَاعة لاصو 
اك مِن هذِي الْأْصُولِ جُمَلا 


قاع مِنْ قول أَهْل العم 


مُعِينِ مَنْ يَصبُو إِلّى الوْصُولِ 
على الَذِي أغطِي جَوَامِع الكَلِمْ 
وَخَيْرِ هادِ لِجَميع مَنْ دَرّى 
تن يَبلُعَ الْكادِځ فيه آخرَه 
فَمَنْ فته يُحْرَمُ الوصُولا 
َرجُو بها عَالِ الْجَِانِ تُر 


ولي لِي فيها وى ذا الثْظْم 


نطوم ئي ول افد 


الذِينُ جَاءَ لِسَعادَة الْبَشَر 
فكل ار نافع قذ شَرَعة 
ومَغ تساوي صَرَرِ وَمَنْفْعَه 
وَكُلَ مَا گلقَة قَذ يُسّرا 
فَاجِلب لِتَيْسِيرٍ بِكْلٍ ذِي شطط 
وَمَا اشتَطَغت افعل مِنَ الْمَأمُورِ 
والشزغ لا يَلْرِمُ قبل الُم 
كن إا فُرَطت في التَعَلُمْ 
وَكُلٌ مَُوع فللصَّرُورة 
لَحِنٌ ما حُرَم للذريعة 

ومَا هي عنۀ مِنَ التَعَبُدٍ 
فكل هي عاد لِلذوَاتِ 

ون يَفُذ لِخَارج انمه 


وَالأضل في الأْشْياءِ جل امن 
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وَلانتفاءِ الشَرٍّ عَنْهمْ والضَرَر 
وکل مَا يَصرْنَا قَذ مَنَعَهٌ 
يَكُونُ مَْتُوعا لِدَرٍ الْمَفْسَدَهُ 
مِنْ أَضْلِه وعند عارض طَرا 
وَاجْتَنِبْ الكل مِنَ الْمَحْظورِ 
ليله فعل الْئُسيءِ فَافهم 
يُبَاح والْمَكَرُوهُ عند الحاجَة 
َو عَيْ أَفْذۀ لا ثَرَدَدِ 

أو لِلشُروط مُفسدًا سياتي 


عبَادَة إلا بإذن الشارع 


إن يَقَغ في الْحْكْم شك فازجع 
والأضل أن الأمرَ وَاللْهْي حُتَمْ 
َكل مَا ريب فيه القَضْلْ 
وَكُلٌ فغْلِ لبي جُرَدَا 

ون يكن هّنا لأشرٍ 

وقَذِْم الأغْلَى لَدَى النَراحم 
واذفغ خَفيفَ الصَرَرَيْنٍ بالأَحَفَ 


إن يَجْتمغ مع مبيح ما منغ 


والشيءَ لا بَتِمُ لا أن تيم 
وَالظَنٌُ فِي الْبَادَة المغتبرُ 


ِن إا تبَيَنَ الظَْنُ حًا 


نظومَة في صل الَف 


لأضلِ فِي التوْعَينِ تم اثبع 
إلا إا النَّذْبُ أو الكُرَهُ عَم 
عَنْ أَُمْرهِ فَعَيرُ اجب بَدَا 
فَالْحُكمُ فيه حُكم داك الأمرِ 
فِي صَالِج والعَكْس فِي المَظَالِم 
وَخُذ بعالِي الفاضلَيْنِ لا تحَف 


إن وُجدَث يُوجَذ ولا نبغ 

ا شزطه فَاذر الفُرُوق وانتبة 
شرُوطة وَمَانع مله عُدِمْ 
ونَفْس الَأمْرِ في الْعقُود اعتَبَرُوا 


فابُرئ الذمة صَجَّح الحَطًا 


مَنْظومَةٌ في أصُول الففُه 


َرَجُلٍ صَلّى فبَيْل الْوقتِ 
وَالشّك بعد الفغلٍ لا يُوْثَرُ 

أو تك وَهْما مثل وشواس فغ 
ثُمّ حَدِيث اللَفْس مَعْفُوّ فلا 
وَالأّمَْرُ للْفُوْرِ فَبَادرِ الرْمَنْ 
لأر إن روعي فيه الفاعل 
وَإنْ يُرَاع الفِغل مَغ قطع النَظَر 
وَالأمْرُ َد اللَهْي للْحِلٍ في 
وَافعَل عبَادَة ذا تَنَوعَث 
َالْرّمْ طريقة الذْبيْ الفضطقى 
قول الصَُحَابيٰ حْجَّةٌ على الْأصَحَ 
وَحَجَّة التَخْليفِ خُذْها أَرْبَعَه 
مِن بَغدها إجماغ هذِي اله 


واخكُمْ لِكلٍّ عامل نيه 


َلْيَعُْدِ الصَلاةً بَعْدَ القت 
وَهكَذًا إذا الشُكوك تخثر 
لكل واس يجي به لكَعْ 
حُكَمَ لَه مَا لَمْ ونر عَمَلا 
إلا إذّا دل ليل قاشمَعن 
فَُذاك ذو عَيْنٍ وذاك الفاضل 
عَنْ فَاعِلٍ قدو كفاية أثِْز 
قول لِرَفع الَهْي خُذ به تفي 
ُجُوهُھًا بكُلٍ ما فذ وَردَث 
وتخقظ الشَزع بِذِي الوعَيْنِ 
وَخُذ بول الراشدِينَ الخلا 
مَا لَمْ يُخَالف مثلة فما رَجَح 
ا و ف 
والرَابعٌ القاس فافهَمنّه 


واشْدُذْ عَلَّى المُخْتَالِ بَابَ جيلتة 


َإِئَمَا الْأُعمَال بالنيّات 
وبَخْرُمُ المُْضىُ فيمَا فَسَدَا 
وَالتَفْلٌ جَوّز قطعَۀ ما لَمْ يَقَعْ 


الُم والصَمَانْ يَشفُطان 


ا 


ٳِنْ گان ذا في حَق مَوَلانًا ولا 
وَكُل مُثلَفٍ فَمَضْمُونٌ إدا 
ويَضْمَنُ المِثْبِيْ ليث َا 


وَكُلُ مَا يَخْصل ممًا فَذ اذِنْ 


ْم العفُود إِنْ تكن مغاوصَة 
إن تكن برعا أؤ تؤثقه 
أن ذي إن حصلث فمَغنم 


َكل مَا اتی وَلمْ يُحدّدِ 


نظومَة في صل الَف 


كَمَا تى في خَبَرِ التّقَاتِ 

إلا َج وَاغتِمَار أَبَدَا 

حا وعُمْرَة فَقطعُه امْتَتَعَ 
بالجَهل وا راه والنْشْيانِ 
قط صَمَانًا في حُفُوق للْمَلاً 
لم يكن الإثْلاف مِنْ دفع الى 


فليسر َضمُوبًا وعكشه ضمر 


فَحرَرَنْهَا ودع الْمُحَاطْرَة 
فأمرها أحْفٌ فاذرِ التَفْرقة 
وَإِنْ تَفُث فلَيْنَ فيها مَعْرَمُ 


بالشَرع گالحَززٍ فَبالْغُزفِ اخْدُدِ 


منطومة ي أصُول الف 


مِنْ داك صيعَاث العفُود مُطلَقًا 
وشَزط عَفْدِ كَونُة مِنْ مالك 
وَكُلَ مَنْ رصَاهُ عَيْرَ مُعَبَر 
وَكُلٌ دَعَوى لفَسَاد الْعَقْدِ 
وکل مَا يُنْكرُهُ الحسْ امْنَعَا 
َة ألْرَمْ لكُلٍ مدعي 

كُل مين يَدَعِي الردَ قبل 
وَأطلِق القَبُول فِي دَغوَى الَف 
أ الأَمَانَ للّذِي فَذ أَمَنَكَ 
وَجَائِز أَخْدك ما لا يُستَحق 
امل إن بيع حه امثئغ 
وَكُلٌ شَزط مُفْسدِ للْعَقَدِ 


مل نِكاح قاصد التَّخْليلِ 
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وتَخْوَهَا في قَولِ مَنْ قذ حَفَقًَا 
فشزطًا العُزفيْ گاللفظي يرذ 
وَكُلٌ ذِي ولَايَةَ كالْمَالك 
مَعَ ارْعَاءِ صحَة لا ثجدِي 
سَمَاعَ د واه وَضدَهُ اسْمَعا 
ونورا لزم يمينا ثطعٍ 

مَا َم يَكُنْ فيمَا لَه حَظٌ حَصَلْ 
َكل مَن يُقبَل فَوْلُة حَلَفَ 
شَرعَا ولو سرا كيف فَهُوَ حَق 
وَإن يكن لو اسْتَقلَ لامتتَع 
وَلَوْ ثباغ حَامِلَا لَمْ يَمتَيِغع 


ومَنْ وى الطلاق للرَحيلِ 


وَالشَرْطٌ وَالصُلَّح إِذا ما حَلَلا 
كمْبْدَلٍ في حُكمه اجِعَل بَدَلّا 
كَل استدَامَة فأقوى مَنْ بَا 
وَكُلٌ مَغُوم وَجُودا أو عَدَمْ 
وَالأضل في القيدِ اراز وَبَقَلَ 
إن تَعَذُرَ اليقَينُ فازجعا 
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َكَل مَا الَأَمْرُ به يَشتبه‎ 


اڭ ٩۹‏ م 
وگل مَن تَعَج تعجُل الشيءَ عَلّى 


وَصاعف العُرْمَ عَلَّى مَنْ د 


مَنْطومَةٌ في أصُولِ الفقه 


فالعقد غير فاسد من جانبه 
E AE‏ 
جَرى العَقَدَ عَلَّى مَا قد ظ 
عَلّى مَا قذ ظَهَرْ 
قد ظهر 
مُحرّمَا أو َك عَكَسُۀ لَنْ يُقَبَلا 
بئشقط لِمَا به يَنْشَغل 
ورب 4 ررد و ٤‏ 
مَفصُولِ يَكَونْ افصلا 
في مِثلِ طيب مُخرم ذا قَذ بَا 
ثُمَّ الكَمَال فَارْعَينٌ الرََّة 
لِعَيْرهِ كث » o8‏ و‌ 


مِنْ غَيْرِ مَيْز فَرْعَة ثُوَضَحُه 
ر مَيز فرعه نوصضحه 


نطوم في ول الَففُهِ 


َكل ها أُبينَ مِڻ حَيّ جُِلْ كَمَيْنَّةَ في حكَمِه طْهرَا وَحلَ 
كان تأتِي لِلدُوَام غالبًا وَلَْسَ ذا بِلّازم مُصَاحِبَا 

ون يضف جَمْع وَمُفَرَدٌ يَعُمْ وَالشَرْط وَالْمَوَّصُول ذا لَه انْحَتَمْ 
منك إِنْ بعد إِبَاتِ يرذ فمْطلَقٌ وَللْعْمُوم إن يرذ 

مِن بَغد تفي هي اشتفهام شَزط وفي ابات لِأنْعَام 

واغثبرٍ الوم فِي نص أثِز ئا صوص سَبَبٍ فما اغثبز 

مَا لَمْ يكن مُنَصِفًا بوَضفِ يُفيدُ عله قَخُذُ بالْوَضفِ 

وَحَصَص العَامٌ بخاص وَرَدا َقَيِدِ مُطلَقي بِمَا قَذ قَيّدَا 


ما لَمْ يَكُ التَخصِيص ذِكَرُ البفضٍ مِنَ الوم فالغئوم أنضي 


